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 الهيئة العامة للرقابة المالية
  ٢٠٢٦ لسنة ٨٧رقم   مجلس إدارة الهيئةقرار

 رية والسلبية والتدابير الإداريةيبشأن إنشاء وتنظيم القوائم التحذ

 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون الشركات العاملة في مجال تلقـي الأمـوال لاسـتثمارها            
    ؛١٩٨٨ لسنة ١٤٦ر بالقانون رقم الصاد

  ؛۱۹۹۲ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقـانون           
    ؛٢٠٠٠ لسنة ۹۳رقم 

  ؛٢٠٠١ لسنة ١٤٨وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 

 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ۲۰۰۹ لسنة   ١٠لقانون رقم   وعلى ا 
    ؛غير المصرفية

 بتنظيم مزاولة نشاط تمويـل المـشروعات        ۲۰۱٤ لسنة   ١٤١وعلى القانون رقم    
    ؛المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 ١٧٦وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم           
  ؛٢٠١٨لسنة 

   ١٨وعلى قانون تنظيم نـشاط التمويـل الاسـتهلاكي الـصادر بالقـانون رقـم         
    ؛۲۰۲۰لسنة 

وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة الماليـة غيـر             
  ؛۲۰۲۲  لسنة٥المصرفية الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠٢٤ لسنة ١٥٥ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم

  ؛٢٩/٤/٢٠٢٦وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٦ سنة  مایو٢٠ى ف) تابع (١١١ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣

 :رر ــــق

  )المادة الأولى( 

تنشأ بالهيئة قائمة تضم الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممـن قـاموا بارتكـاب             
مخالفات لأي من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ، وتقـسم تلـك               

  :قائمة إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتيال

وتضم كل من زاول نشاطاً خاضـعاً لإشـراف ورقابـة    :  القائمة التحذيرية  -١
  .منها الهيئة دون الحصول على ترخيص أو موافقة

 وتضم كل من صدر ضده حكـم      :قائمة سلبية لمن صدر ضدهم أحكام قضائية       -٢
 . المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قضائي نهائي بشأن مخالفة أي من القوانين

 وتضم كل من صدر ضـده تـدبير إداري بإلغـاء     :قائمة التدابير الإدارية -٣
    .ترخيصه أو شطب قيده من سجلات الهيئة

  )الثانيةالمادة ( 

يصدر قرار الإدراج بالقوائم المشار إليها بناء على مذكرة دراسة تعـدها الهيئـة              
بت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات بالهيئة للنظـر فيهـا          وتعرض على لجنة ال   

  .وإصدار توصية بشأنها على أن يعتمدها رئيس الهيئة

 يخطر الشخص المنسوب إليه المخالفـة        ، وفيما يخص الإدراج بالقائمة التحذيرية    
 ويجوز فـي الحـالات    ،لسماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل البت في أمر إدراجه بالقائمة         

إدراج   ،لتي يكون من شأنها تحقق خطر يهدد استقرار الـسوق أو مـصالح العمـلاء       ا
الاسم مؤقتاً بالقائمة على أن يتم استيفاء إجراءات الإخطـار بالمخالفـة علـى النحـو                

  .المذكور وسماع الأقوال وتحقيق الدفاع خلال أسبوع من تاريخ الإدراج

وتنشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو الموقع الذي تخصصه الهيئـة        
  .لهذا الغرض
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  )الثالثةالمادة ( 
يجوز التظلم لمن أدرج اسمه في أي من القوائم المشار إليها أو من لم يرفع اسمه                

 يومـاً   ويقدم التظلم إلى رئيس الهيئة خلال ستين     .منها في الحالات التي تستوجب ذلك     
  .من تاريخ الإدراج

وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة لنظر التظلمات من قرارات الإدراج بـالقوائم            
المشار إليها برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوين من مستشاري رئيس الهيئة ممن             

 ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتحديدها قرار مـن رئـيس الهيئـة     ،لهم خبرة قضائية  
بتلقي التظلمات من ذوي الشأن والتواصل معهم وتحضير أوراق ومـستندات           وتختص  

    .التظلم لعرضها على اللجنة
 ويجوز   ، وللجنة أن تطلب أي بيانات أو استيضاحات من المتظلم للبت في التظلم           

    .لها أن تطلب حضوره لسماعه أو تقديم المستندات اللازمة للبت في الطلب
لال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمـه مـستوفياً البيانـات           وتبت اللجنة في التظلم خ    

    . ويرفع رأيها إلى رئيس الهيئة للنظر في اعتماده ،والمستندات المؤيدة له
  .ويكون التظلم دون مقابل

  )الرابعةالمادة ( 
تقوم الهيئة بمراجعة تلك القوائم بصفة دورية لرفع اسم من يتحقـق منـاط عـدم              

 كما يرفع اسم الشخص المدرج بأي من تلك القـوائم بنـاء    ، شأنهاستمرار الإدراج في 
 أو تنفيـذ الحكـم القـضائي أو     ،على طلب يقدمه للهيئة مبيناً به زوال سبب الإدراج          

   .الأحوالبحسب سقوطه أو التصالح فيه 
  )الخامسةالمادة ( 

 ويعمل به    ، يئةينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لله         
 . من اليوم التالي لتاريخ نشره

  رئيس مجلس إدارة 
 الهيئة العامة للرقابة المالية 

 إسلام عبد العظيم عزام/ د


